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  مجلس حقوق الإنسان
  الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل

  الثانية عشرةالدورة 
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول١٤-٣ جنيف،

) ج(١٥ لحقوق الإنسان، وفقاً للفقـرة       موجز أعدته المفوضية السامية       
  ٥/١من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 

  *ترينيداد وتوباغو    

 إلى عملية الاستعراض )١(هذا التقرير موجز للمعلومات المقدمة من أربع جهات معنية    
وهو يتَّبع هيكل المبادئ التوجيهية العامة التي اعتمـدها مجلـس حقـوق             . الدوري الشامل 

ولا يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب مفوضية الأمم              . الإنسان
وقـد  . المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولا أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات محدَّدة            

ذُكرت بصورة منهجية في حواشي نهاية النص مراجع المعلومات الواردة في التقرير، كما أُبقي    
أما الافتقار إلى معلومات عن مسائل محددة       . ى النصوص الأصلية دون تغيير    قدر الإمكان عل  

أو إلى التركيز على هذه المسائل فقد يعزى إلى عدم تقديم الجهات المعنية معلومات عن هذه                
وتتاح على الموقع الشبكي للمفوضية السامية لحقـوق الإنـسان النـصوص         . المسائل بعينها 

وقد روعي في إعداد هذا التقريـر أن دوريـة          . علومات الواردة الكاملة التي تتضمن جميع الم    
  .الاستعراض في الجولة الأولى هي أربع سنوات

__________ 

 .حرّر هذه الوثيقة قبل إرسالها إلى دوائر الترجمة بالأمم المتحدةلم تُ  *  
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  المعلومات الأساسية والإطار  - أولاً  

  نطاق الالتزامات الدولية  -ألف   
أوصت منظمة العفو الدولية ترينيداد وتوباغو بـأن تـصدق دون تحفـظ علـى                 -١

ثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الرامي         البروتوكول الاختياري ال  
 بأن تصدق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره         أيضاًوأوصتها  . )٢(إلى إلغاء عقوبة الإعدام   

من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والبروتوكول الاختياري الملحق         
اقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدوليـة     بها، وعلى الاتف  

  .)٣(لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
 بـأن تعـاود الانـضمام دون تحفـظ إلى           أيضاًوأوصت المنظمة ترينيداد وتوباغو       -٢

 المدنية والسياسية والاتفاقية    البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق       
  .)٤(الأمريكية لحقوق الإنسان

  الإطار الدستوري والتشريعي  -باء   
أفادت المبادرة العالمية للقضاء على جميع أشكال العقوبة البدنية الممارسة على الأطفال              -٣

  .)٥(٢٠١١يناير /حتى كانون الثانياً  لم يكن نافذ٢٠٠٠لعام ) المعدل(بأن قانون الطفولة 

  تدابير السياسة العامة  -جيم   
أفادت منظمة العفو الدولية بأن مشروع السياسة الوطنية بشأن الجنسانية والتنميـة              -٤

، الذي لم يعتمد بعد، يقر بأن العنف الجنساني يعيق التنمية الوطنية، وأشارت إلى              ٢٠٠٩لعام  
لتحـرش الجنـسي؛ ومراجعـة    اعتماد تشريعات عن ا: أن من التدابير المعتزم اتخاذها ما يلي     

التشريعات القائمة قصد تحسين سبل الانتصاف القانونية بشأن جميع أشكال العنف الجنساني؛           
وإيجاد نظام مركزي لجمع البيانات؛ وإنشاء وحدات متخصصة في الاغتـصاب والجـرائم             

 .)٦(الجنسية داخل مراكز الشرطة؛ وتعزيز القدرات؛ وفعالية ملاجئ الـضحايا والأطفـال           
وأوصت منظمة العفو الدولية ترينيداد وتوباغو بأن تعتمد السياسة الوطنية بشأن الجنـسانية             

 ٢٠٠٩ إلى أن مشروع السياسة لعام   ٢وأشارت الورقة المشتركة    . )٧(والتنمية وتنسق تنفيذها  
  .)٨(كل علاج للميل الجنسي واللواطيةاً يستثني من نطاقه تمام
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  حمايتها على أرض الواقعتعزيز حقوق الإنسان و  -ثانياً   

مع مراعاة القانون الإنـساني      تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان         
  الدولي الواجب التطبيق

  المساواة وعدم التمييز  -١  
، يـستثني  )Ch. 22:03) (٢٠٠٠(ؤ الفرص ـ بأن قانون تكاف٢أفادت الورقة المشتركة   -٥

  .)٩("و الميل الجنسيالتفضيل أ"صراحة من نطاق تطبيقه 

  حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي  -٢  
تزال تقضي بأحكام الإعدام، وإن كانت        لا أفادت منظمة العفو الدولية بأن المحاكم       -٦

، كـان   ٢٠١٠ففي نهاية عام    . ١٩٩٩ترينيداد وتوباغو لم تشهد أي عملية إعدام منذ عام          
وكان الحكم بالإعدام في ترينيـداد وتوبـاغو        . دامينتظرون الإع اً   سجين ٤٠يقل عن    لا ما

  .)١٠(في قضايا القتلاً إلزامي
يتعلق  وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء مشروع قانون يرمي إلى تعديل ما      -٧

. ٢٠٠١ينـاير  /بتطبيق عقوبة الإعدام في الدستور قدمته الحكومة إلى البرلمان في كانون الثاني   
ذا المشروع يسمح بإعدام أشخاص حكم عليهم بهذه العقوبة ولو كـانوا            وأشارت إلى أن ه   

ينتظرون تطبيقها منذ أكثر من خمسة أعوام، الأمر الذي يفضي إلى تحايل على حكم أصدرته               
 أعلى محكمة استئناف في ترينيداد وتوباغو، واللجنة القضائية في مجلس الملكة            ١٩٩٣في عام   

إنسانية، وبأنـه   مدة من ذلك القبيل تعد معاملة قاسية ولا     ويقضي هذا بأن    . الخاص في لندن  
وعلاوة على ذلـك،    . ينبغي في تلك الحالات تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن مدى الحياة          

 لأن المعارضـة ادعـت أن التعـديلات    ٢٠١١فبراير / شباط٢٨رفض البرلمان المشروع في     
وساور منظمة العفو الدولية القلـق      . دامالمقترحة ستكون غير فعالة لتيسير تطبيق أحكام الإع       

لأن البرلمان لم يناقش التناقضات الواضحة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية             
  .)١١(بعد مضي ستة أشهراً لحقوق الإنسان، ولأنه يمكن تقديم المشروع إلى البرلمان مجدد

 قـصد   تطبيق حكم الإعدام  وتوباغو  وأوصت منظمة العفو الدولية بأن توقف ترينيداد          -٨
جميـع  اً دون إبطاء؛ وأن تلغي فور ، وبأن تخفف جميع أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن        ئهإلغا
 سيما  لا حكام المنصوص عليها في القانون الوطني التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان،           الأ

م الإلزامية؛ وأن تحرص على التقيد      عن طريق إبطال جميع الأحكام التي تنص على أحكام الإعدا         
  .)١٢(الصارم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة في جميع القضايا التي يُحكم فيها بالإعدام

وأشارت المنظمة إلى أن إفراط الشرطة في استعمال العنف متفشّ وفق ما يبينه العدد                -٩
يقـل    لا  أن الشرطة قتلت مـا     كرذُفقد  . الكبير من قضايا القتل غير القانوني وسوء المعاملة       
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وفي جـل   . ٢٠٠٩ في عـام  اً   شخص ٣٩ يقل عن   لا ، وما ٢٠٠٨ في عام اً   شخص ٤٠ عن
. عن أنفسهم اً  الحالات، ادعى أفراد الشرطة المتورطون في عمليات القتل أنهم فعلوا ذلك دفاع           

 أن تلـك العمليـات      ،في بعـض الحـالات    ،  أوضحت شهادات شهود وأدلة أخرى    لكن
وفجّرت العديد من عمليات القتل احتجاجات عنيفة في المجتمعـات          . نت غير قانونية  كا ربما

  .)١٣(المحلية التي جرت فيها تلك العمليات
 وأفادت المنظمة بأن السلوك المهني لدائرة الشرطة خضع للفحـص مـرات عـدة،            -١٠
ولين عـن    في ضوء عدد الجرائم العنيفة الكبير وعدم تقديم أفراد الـشرطة المـسؤ             سيما لا

  .)١٤( إلى العدالةالاعتداءات
 إلى تقارير تتحدث عن العديد من الرجال في شبكات          ٢ وأشارت الورقة المشتركة    -١١

اللواط والسحاق في ترينيداد كانوا يبحثون عن شركاء جنسيين في موقـع شـبكي شـعبي         
والحبس  الاختطاف   - في أسوأ الحالات   -، منها   نمط من الجرائم  ل ٢٠٠٧  منذ عام  تعرضوا

 فتحـدثا   ،ومعظمهم لم يرفع قضايا على الشرطة؛ أما الاثنان اللذان فعلاً         . والتعذيب والنهب 
 أنه لما كان التعبير الجنسي عن اشتهاء المثل         ٢ وجاء في الورقة المشتركة   . عن تحقيق غير متقن   

 يتعرضون   إلى التخفي عندما   ونما يُضطر اً  غالبفإن الرجال   يعامل معاملة جنائية في القانون،      
  .)١٥( عَرَضيةلجرائم
     بحق النـساء والفتيـات،   ينوأشارت منظمة العفو الدولية إلى التمييز والعنف الجنساني         -١٢

عن العنف الجنساني تبين أنه آخـذ في        اً  بما في ذلك العنف الجنسي، مستشريان، وقدمت أرقام       
يُبلغ عنها بما يكفي، خاصة       لا لمترليإلى أنه يُعتقد أن جرائم العنف ا      اً  أيضوأشارت  . )١٦(الازدياد

  .)١٧(النساء ببسبب عدم تلقي الشرطة التدريب المناسب على كيفية التعامل مع قضايا العنف
لأطفال بأن  وأفادت المبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال العقوبة البدنية الممارسة على ا            -١٣

في المدارس العامة والخاصة وفي النظام       على الأطفال مشروع في البيت و      سلطالعقاب البدني الم  
  .)١٨(الجنائي وفي مؤسسات الرعاية البديلة

 ن قـانون الأطفـال    إوقالت المبادرة العالمية إن العقوبة البدنية مشروعة في البيت و           -١٤
حق أي من الوالدين أو المعلم أو أي شخص مخول سلطةً قانونية على طفل              " يؤكد   )١٩٢٥(

وأشارت المبادرة إلى أن معاقبة الأطفـال       . )١٩("معقولاًاً  معاقبته عقاب أو شاب أو رعايته في      
ويحظـر  . مشروعة في المدارس العامة والخاصة بموجب المادة نفسها من قانون الأطفال          اً  بدني

 العقوبة البدنية، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى كانون          ٢٠٠٠ لعام) المعدل(قانون الأطفال   
  .)٢٠( إلى العقوبة البدنية- لبتةا - ١٩٩٦  يشير قانون التعليم لعامولا. ٢٠١١ يناير/الثاني
 على ارتكاب   عقاباً بعد   لغَوأضافت المبادرة أن العقوبة البدنية داخل النظام الجنائي لم تُ           -١٥

 عقابـاً  العقوبة البدنيـة     ٢٠٠٠  لعام )الخاصة بالأطفال  ( الأحكام العامة   قانون ظريحو. جرائم
يبطل جميع القوانين التي تجيز الحكـم بالعقوبـة           لا  لكنه ،منة عشرة من العمر   هم دون الثا   لمن
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وعلاوة على ذلك، ينص قانون الأطفال على الأمر بجلد         . البدنية على من هم دون ذلك العمر      
) المعـدل ( ألغاه قانون الأطفال     أيضاً هذا الحكم    .اًأو الشاب الذي تبين أنه ارتكب جرم       الطفل
 لم يـدخل حيـز      - ٢٠١١ يناير/حتى كانون الثاني   -، لكن القانون    )٢٤ ةالماد (٢٠٠٠ لعام

 علـى أهليـة الفتيـان       ١٩١٩ هذا، وينص قانون اللصوصية لعام    . التنفيذ، مثلما جاء أعلاه   
  .)٢١( سنة للعقوبة البدنية١٦ دون
 ـ         أيضاًوأشارت المبادرة     -١٦ في اً   إلى أن العقوبة البدنية مشروعة بوصفها إجـراء تأديبي
بقانون احتجـاز     عملاً ،)من الذكور (فلوائح احتجاز المجرمين الشباب     . لمؤسسات الجنائية ا

المفتش أو مفـوض  بأمر من ة بالعصا في مراكز الاحتجاز يز العقوبة البدنيتجالمجرمين الشباب،  
  .)٢٢( ضربات على التوالي٩ و١٤ و١٨ السجون أو نائبه حتى

ون الأطفال ينص على أنه يمكن إرسال الأطفـال          إلى أن قان   أيضاً المبادرة   توأشار  -١٧
المدانين بارتكاب جرائم إلى مدرسة صناعية معتمدة أو دار للأيتام معتمدة حيث تعد العقوبة              

وأعربت المبادرة عن أملها أن تسلط      . )٢٣( من قانون الأطفال   ٢٢ البدنية قانونية بمقتضى المادة   
المراجعة الضوء على أهمية حظر جميع أشكال العقوبة البدنية الممارسة على الأطفال في جميـع    
البيئات، بما فيها البيت وجميع أشكال الرعاية البديلة، وحثت الحكومة على سن تـشريعات              

  .)٢٤(لتحقيق ذلك على سبيل الأولوية

   القانونةوسيادإقامة العدل   -٣  
أفادت منظمة العفو الدولية بأن النقص في عدد القضاة والمحامين أفضى إلى تـراكم                -١٨

وأوصـت المنظمـة ترينيـداد     .)٢٥(كثير للقضايا في المحاكم وطول فترات الحبس الاحتياطي 
لحد من تراكم القضايا في المحاكم، وتعجيل المحاكمـات،  لوتوباغو بأن تتخذ التدابير اللازمة    

  .)٢٦(قليص فترات الحبس الاحتياطي، وبأن تزيد عدد المحامين في النيابة العامةوت
فقد قتل العديد من    . وأضافت المنظمة أن حماية الشهود غير الكافية مثار قلق شديد           -١٩

عدة رفضوا الإدلاء بـشهاداتهم في آخـر لحظـة بـسبب            اً  شهود الادعاء، وقيل إن شهود    
بأن توفر ترينيداد وتوباغو حماية كافية لجميع شـهود    اً   مجدد وأوصت المنظمة . )٢٧(التهديدات

  .)٢٨(الادعاء في المحاكمات الجنائية، بما في ذلك عن طريق تعزيز برنامج حماية الشهود
.  بأن نسبة لجوء ضحايا الجرائم الجنسية إلى العدالة غير مُرضـية           أيضاًوأفادت المنظمة     -٢٠

وقالت . )٢٩( في المائة فقط   ٣ة في قضايا الجرائم الجنسية إلا       ، لم تبلغ نسبة الإدان    ٢٠٠٩ففي عام   
إلى تردد الضحايا في الذهاب إلى المحاكم خشية الإيذاء، والتـأخر           اً  المنظمة إن هذا راجع أساس    

  .)٣٠(التحقيق والإجراءات القضائية، وعدم الثقة في القضاء، وعدم وجود خدمات دعم في
إنشاء وحدات متخصصة في    : رينيداد وتوباغو بالآتي  وأوصت منظمة العفو الدولية ت      -٢١

الاغتصاب والجرائم الجنسية داخل مراكز الشرطة وتدريب أفراد الـشرطة علـى التعامـل              
المناسب مع الشكاوى المتعلقة بالعنف المترلي؛ والحرص على أن تكون التحقيقات والمحاكمات       
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ايا العنف الجنـساني وأطفـالهم      في قضايا العنف الجنساني مرضية؛ وزيادة عدد ملاجئ ضح        
  .)٣١(وتعزيز قدراتها وفعاليتها

على قانون هيئة الشكوى من الشرطة دخل حيز التنفيذ           وأفادت المنظمة بأن تعديلاً     -٢٢
، الأمر الذي أقْدر المؤسسة على التحقيق في الجرائم المرتكبة          ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ١في  

بيد أن القانون غامض بشأن . راف أخطاء سلوكية جسيمةعلى يد أفراد الشرطة والفساد واقت
 بإدخال تعديل إضافي    ٢٠٠٨هذه السلطات، وقد أوصت الهيئة في تقريرها السنوي في عام           

وإضافة إلى ذلك، أعيق عمل الهيئة بعدم وجود مدير لمدة ثلاث           . قصد توضيح نطاق القانون   
 ١ ٠٠٠ بتـراكم  ٢٠١١فبراير /وأفيد في شباط. ٢٠١٠ديسمبر /سنوات حتى كانون الأول 

  .)٣٢(شكوى
اً وأوصت منظمة العفو الدولية ترينيداد وتوباغو بأن تتأكد مـن أن يُحقَّـق فـور                -٢٣

وبشمولية واستقلالية في جميع الشكاوى من انتهاكات حقوق الإنسان على يد قوات الأمن،             
لشكوى من الشرطة علـى     وأن يعجَّل بتقديم المسؤولين إلى المحاكمة، وأن تعدل قانون هيئة ا          

  .)٣٣(وفق ذلك، وأن تتأكد من رصد الموارد الكافية للهيئة

  الحق في الخصوصية والزواج والحياة الأسرية  -٤  
في بعض التقاليـد    اً  يزال يعد قانوني    لا  أن زواج الأطفال   ٢جاء في الورقة المشتركة       -٢٤

 ١٢يجيز زواج الفتيات في سن      ) ١٩٦١(فقانون الزواج والطلاق الإسلامي     . الدينية المحددة 
الـذي يجيـز زواج     ) ١٩٤٥(، وكذلك قانون الـزواج الهندوسـي        ١٦والفتيان في سن    

في قـانون الـزواج     ) سن الرشد ( سنة   ١٦ سنة، و  ١٤يتجاوز عمرهن     لا اللواتي القاصرات
  .)٣٤()١٩٩٩(الأوريسي 

 إلى أن   ٢ركة   والورقـة المـشت    ١وأشارت منظمة العفو الدولية والورقة المشتركة         -٢٥
 من قانون الجرائم الجنسية المتعلقتين باللواط والإخلال الجـسيم بـالآداب            ١٦ و ١٣المادتين  

وأوصت المنظمة ترينيداد وتوباغو بأن تلغـي جميـع         . )٣٥(العامة تجرمان الممارسات اللواطية   
وقدمت . )٣٦(ةالأحكام التي تجرم العلاقات اللواطية والسحاقية، بما فيها قانون الجرائم الجنسي          

  .)٣٧( التوصية نفسها١الورقة المشتركة 
، )٢٠٠٠(من قانون إدارة التركات        إلى أن كلاً   أيضاً ٢وأشارت الورقة المشتركة      -٢٦

ينص علـى الاعتـراف   ) ١٩٩٧(، وقانون العنف المترلي   )١٩٩٨(وقانون علاقات التعايش    
 القوانين تعرّف تلك العلاقات  خارج نطاق الزواج وحمايتها، لكن كل تلك       التعايشبعلاقات  

  أن الحكومة اقترحت في    ٢وجاء في الورقة المشتركة     . )٣٨(الآخرالجنس  بأنها بين أشخاص من     
 للبت فيما إذا كان ينبغي للدولة أن تعترف بالعلاقـات بـين             "اً وطني استفتاءً "٢٠١١عام  

  .)٣٩(أشخاص من نفس الجنس
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 وتكوين الجمعيات والتجمـع الـسلمي والحـق في       حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير       -٥  
  المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية

 إلى التأخّر في تسجيل منظمة غير حكومية تحمل اسـم           ٢أشارت الورقة المشتركة      -٢٧
لأن القلـق  " جمعية ترينيداد وتوباغو لمكافحة التمييز بسبب الميل الجنـسي     : الكبرياء الوطني "

  .)٤٠(ة إزاء إمكان أن يكون هدف الجمعية ترويج شيء غير قانونيساور الحكوم

  الحق في الضمان الاجتماعي وفي التمتع بمستوى معيشي لائق  -٦  
 إلى الخطة الاستراتيجية الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة         ٢أشارت الورقة المشتركة      -٢٨

فيروس في الفتـرة    ، وذكرت أن الإنفاق الوطني على مكافحة ال       )٢٠١٥-٢٠١٠(البشري  
 في  ٧كان أقل من    " فئات السكان الأشد عرضة   " من مجموع    ٢٠٠٩ إلى   ٢٠٠٢الممتدة من   

 إلى أن انتشار الفيروس بين الرجال الذين يمارسـون الجـنس مـع           أيضاًوأشارت  . )٤١(المائة
  أضعاف ما عليه تقديرات    ٨ و ٤ في المائة، أي بين      ٢٠الرجال، في العينة المتاحة، قدر بنسبة       

  .)٤٢(المعدل الوطني للإصابة بالفيروس
ينص على أن ) ١٩٢٥( بأن قانون الجرائم في حق الأفراد ٢وأفادت الورقة المشتركة     -٢٩

وأضافت أن الاجتـهاد القـضائي      ". بطريقة غير قانونية  "الإجهاض يعد جريمة عندما يجرى      
 إنقاذ حيـاة الحامـل      عندما يكون الغرض منه   اً  السائد يقضي بأن إنهاء الحمل يكون قانوني      

بيد أن الورقة   . الحفاظ على صحتها البدنية أو النفسية، ويشترط شهادة تصديق من طبيبين           أو
تشير إلى أن هذا الحكم عرضة لكثير من التخمين والغموض وأن عمليات الإجهـاض غـير             

  .)٤٣(المأمونة سبب رئيس في وفيات الأمهات ودخول المستشفيات

  في المشاركة في الحياة الثقافية للمجتمعالحق في التعليم و  -٧  
 أن وزير التعليم في ترينيداد وتوباغو أعلن في البرلمـان في            ٢جاء في الورقة المشتركة       -٣٠

 أنه كان على سبع فتيات أن يغادرن المدرسة الابتدائية في السنوات          ٢٠١١يناير  /كانون الثاني 
  .)٤٤(الأربع الماضية بسبب حملهن

قة بأنه ليس لدى ترينيداد وتوباغو استراتيجية واضحة أو مقارَبة محددة           وأفادت الور   -٣١
 مـدارس   ٩إلا في   اً  للتربية في مجال الصحة والحياة الأسرية في المدرسة، التي لم يؤخذ بها رسمي            

  .)٤٥(٥٤٤ مدارس ابتدائية من أصل ٥ وفي ١٩٨ثانوية من أصل 

  المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء  -٨  
دت منظمة العفو الدولية بأن قانون الهجرة يحظر دخول ترينيداد وتوباغو علـى             أفا  -٣٢

الباغيات واللواطيين أو الأشخاص الذين يعيشون على عائدات الباغيات أو اللـواطيين، أو             "
الأشخاص الذين يشتبه في أنهم يأتون إلى ترينيداد وتوباغو لهذه الأغـراض أو غيرهـا مـن                 

وأوصت المنظمة ترينيداد وتوباغو بأن تلغي الأحكام الـواردة         . )٤٦("الأغراض غير الأخلاقية  
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قانون الهجرة التي تميّز بحق السحاقيات واللواطيين ومزدوجي الميل الجنـسي ومغـايري              في
  .)٤٧("الجنسانية الهوية

  الإنجازات وأفضل الممارسات والتحديات والمعوقات  - ثالثاً  
  .لا ينطبق  

  بادرات والالتزامات الوطنية الرئيسيةالأولويات والم  - رابعاً  
  .لا ينطبق  

  بناء القدرات والمساعدة التقنية  - خامساً 
  .لا ينطبق  
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